
  
آلیات السیاسة المالیة الھادفة لتغطیة إعتماد سندات الخدمات العامة كأحد 

 النفقات وتوجیھ التنمیة الاقتصادیة
 بوشامة مصطفى د. 

 2جامعة البلیدة 
 بعلة الطاھرأ.

 المركز الجامعي تیبازة
 الملخص

إن السیاسة المالیة ھي توجھات اقتصادیة، تسییرھا اعتقادات فكریة، تفرضھا صلاحیات 
تھدف لتحقیق توازنات كلیة تدفع بمؤشرات التنمویة، وإن تشریعیة، تستخدمھا ھیئات رسمیة، 

كانت ھذه السیاسة تعبر عن استخدام الموازنة العامة، لدعم الطلب الكلي والعمالة، وحتى وإن 
ادعى الأمر إلى الإنفاق الغیر مغطى، وھذا ھو جوھر الفكر الكینزي، حیث تستخدم السیاسة 

 أسرع خاصة في الدول النامیة. المالیة لفك التشجنات الاقتصادیة بشكل
والجزائر تواجھ في الوقت الراھن تحدیات صعبة، خاصة بعد انھیار أسعار البترول، 

في الأفق، وھذا ما دفع الحكومة إلى إسراع في وضع حلول  1986وتجلت إرھاصات أزمة 
تتمیز في الجزائر عاجلة، بعنوان السیاسة المالیة في إطار الإجراءات والآلیات المتخذة، والتي 

ببطىء في التنفیذ بین مرورھا من المشرع حتى المراسیم، حتى تطرأ ظروف جدیدة تكون 
 السبب في فشلھا.

وبما أن تمویل الإنفاق العمومي ھو أھم إجراء تعتمده الجزائر حالیا، خاصة بعد الشروع في 
للاقتراض من القطاع تطبیق البرنامج التنموي الخماسي الثاني، حیث تلزم الحكومة بتوجھ 

الخاص من خلال خلق تسرب تضخھ من جدید في الدورة الاقتصادیة في شكل إنفاق برضا من 
القطاع الخاص. ونقصد ھنا سندات "شھادات" الخدمات العامة والتي تطرحھا الحكومة انطلاقا 

یقوم الأفراد من مؤسساتھا الخدمیة (مؤسسات النقل العام، سونلغاز، الجزائریة للمیاه...)، حیث 
باكتتاب على السندات مقابل تقدیم امتیازات لحاملھا، وتكون بمثابة ممول للمشاریع الاستثماریة 

 حتى تجھز المشاریع التنمویة الأخرى. 
 : التنمیة الاقتصادیة، السیاسة المالیة، الإنفاق العمومي الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The fiscal policy is an economic trend, managed by intellectual 

beliefs, imposed by a legislative powers and it used by official bodies, 
aims to achieve a comprehensive balance boosts the developments 
indicators, although this policy reflects the use of the general budget to 
support aggregate demand and employment, even though it required to 
the non-encased spending, and this is the essence of the KEYNES 
beliefs, where the fiscal policy is used to release the economic 
convulsions faster, especially in developing countries. 

Algeria is currently facing difficult challenges, especially after 
the collapse of the petroleum prices and the manifestation of 1986 crisis 
signs, and this is what prompted the government to accelerate the urgent 
solutions plans under the title of the fiscal policy in the framework of the 
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procedures and mechanisms, which are characterized in Algeria by the 
slow implementation in the different steps between the legislature until 
the Decrees, even occur any circumstances that will be the reason of its 
failure. 

As the financing of public spending is the most important action 
is adopted by Algeria, especially after launching the application of the 
second Quintet development program, where the government is required 
to borrow from the private sector by creating a leak pumped back into 
the economic cycle, and this's in a form of spending that has been 
approved by the agreement of the private sector, we refer to the public 
service bonds "certificates" that posed by the government Proceeding 
from its institutions service (public transport companies, Sonelgaz, the 
Algerian water… ), where individuals agree an underwriting on bonds In 
exchange for privileges to the holder, and it serve as a financier for 
investment projects until preparing the other development projects. 
Keywords: economic development, fiscal policy, public spending 
 

  المقدمة
تعتبر التنمیة الاقتصادیة أحد الرھانات الصعبة، التي تواجھھا الدول النامیة، حیث  

تسعى للخروج من حلقة التخلف إلى مرحلة النمو والرفاھیة، معتمدة في ذلك على الإنسان لأنھ 
لتصل إلیھ، حیث تتضمن التنمیة اقتصادیة تغیرات ھیكلیة، جوھر ھذه العملیة لأنھا تنطلق منھ 

ولذاك تزاید الاھتمام وكثرة  تصیب مختلف المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة،
 الدراسات المتعلقة بموضوع التنمیة الاقتصادیة، خاصة في الدول النامیة المصدرة للبترول.

الاقتصادیة یجدھا كثیرة ومتنوعة ومتداخلة، إن الدارس للعوامل المؤثرة في التنمیة 
منھا ما یتعلق بالعوامل الخارجیة التي تتمثل في الأزمات المالیة وانھیار أسعار البترول، ومنھا 
ما یتعلق بالإطار العام للتنمیة، مثل النظم السیاسیة أو العادات الاجتماعیة أو التوجھات 

ھذه في  راسة العوامل الاقتصادیة، وتنحصر دراستناالاقتصادیة، ونحن في دراستنا ھذه نھتم بد
الجانب المالي، أي أیجاد مصدر تمویل وتوجیھ للتنمیة، ونأخذ بالدراسة خصوصا سندات 

 الخدمات العمومیة.
تبین الإحصائیات الحدیثة في الجزائر أنھا ستواجھ عقبات عدیدة، خاصة فیما تعلق  

على معظم مستلزمات التنمیة الاقتصادیة، في ظل  بقضیة تمویل التنمیة، رغم توفر الجزائر
تعطل بعض متغیرات الاقتصاد الكلي كالادخار الخاص، الذي یعد من أھم مصادر تمویل 
التنمیة في الوقت الراھن لتغطیة النفقات الاستثماریة العمومیة. أمام ھذا الوضع نتساءل على 

" الخدمات العمومیة أن تشكل آلیة مدى قدرة الادخار الخاص والمتمثل في سندات "شھادات
 لتغطیة النفقات الاستثماریة العمومیة في مواجھة تراجع مداخیل البترول ودفع عجلة التنمیة؟
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 لجانب النظري للكلمات المفتاحیةا

 أولا: التنمیة الاقتصادیة
تعبر التنمیة الاقتصادیة عن عملیة تغییر واضحة المعالم شاملة الجوانب اقتصادیا، 
اجتماعیا، متعددة الأھداف فشقھا الاقتصادي ینطوي على تحقیق نمو سریع دائم، أما شقھا 

إن وجدت، فالإنسان جوھر عملیة  الاجتماعي فھو متضمن توفیر حیاة كریمة للإنسان وتحسینھا
 التنمیة لأنھا تنطلق منھ لتصل إلیھ أي ھو وسیلتھا وغایتھا.

 تعریف التنمیة الاقتصادیة .1
 التعاریف المقدمة للتنمیة الاقتصادیة نجد ما یلي:من بین 

ھي إلا عملیة حضاریة شاملة ترتبط بخلق أوضاع جدیدة ومتطورة،  "التنمیة الاقتصادیة ما •
الالتزام بتحقیق التغیر من  وھذا غیر طبیعي ویعتمد اعتمادا كبیرا على جدیة صانعي القرار في

Fالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة"؛ واقع متخلف إلى واقع متطور ومتقدم في كافة

1 
"العملیة التي تجري من خلالھا زیادة الدخل الوطني خلال مدة طویلة من الزمن، وأن النتیجة  •

العامة العملیة،ھو النمو في الناتج الوطني للاقتصاد، وعند التركیز على النمو في الناتج الوطني 
Fلأخیرة لعملیة التنمیة "؛فقط فإننا نأخذ بوجھة النظر الشاملة للنتائج ا

2 
"التنمیة في جوھرھا زیادة الدخل الوطني وانعكاس ھذه الزیادة على الدخل الفردي مما یمكن  •

من ارتفاع مستوى معیشة المواطن وتوزیع مكاسب التنمیة بشكل عادل وتصمیم الخدمات 
Fوالمرافق العامة "؛

3 
 ومما سبق نستطیع أن نستخلص التعریف الموالي:

الاقتصادیة ھي تلك العملیة الحضاریة، التي تتمیز بالشمولیة والاستمراریة في تغییر  التنمیة
الأوضاع السائدة إلى الأحسن خاصة ما تعلق بالجانب الاقتصادي، مما یخلق تراكم في 
المكاسب، وھذا یبرز من خلال الزیادة المستمرة في الدخل الوطني عموما ونصیب الفرد 

 غایتھا في نفس الوقت.خصوصا، لأنھ وسیلتھا و
 

 أھداف التنمیة الاقتصادیة .2
تسعى كل دولة إلى رفع مستوى معیشة سكانھا، ولیس ھناك شك أن أھداف التنمیة تختلف 
من دولة لأخرى ویعود ذلك إلى ظروف الدولة وأوضاعھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

الدول النامیة في خططھا الإنمائیة، وحتى السیاسیة، ولكن ھناك أھدافا أساسیة تسعى إلیھا 
 4ویمكن حصر أھم ھذه الأھداف الأساسیة في الآتي:

تعتبر زیادة الدخل الوطني من أول أھداف التنمیة الاقتصادیة على زیادة الدخل الوطني:  -أ 
الإطلاق، وذلك من خلال إتاحة الفرص للحصول على احتیاجاتھم من مأكل وملبس وحمایة، 

الحقیقي للتنمیة والمتمثل في الفقر، وانخفاض مستوى المعیشة، بالإضافة إلى وھذا راجع للدافع 

حربي محمد موسى عریقات، التنمیة والتخطیط الاقتصادي، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار البدایة،  1
 .63م، ص2014

عبد الجبار محمود العبیدي، خرافة التنمیة والتنمیة البشریة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار الحامد للنشر  2
 .23م، ص2012والتوزیع، 

تنمیة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، ولید الجبوسي، أسس ال 3
 .09م، ص 2009

 .68حربي محمد موسى عریقات، المصدر مذكور سابقا، ص 4
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أي توسیع نطاق الاختیارات  5زیادة نمو عدد السكان غیر المتماشیة مع النمو الاقتصادي.

الاقتصادیة والاجتماعیة المتاحة للأفراد والأمم، وذلك عن طریق تخلیصھم من العبودیة 
علاقتھم مع الناس والدول بل أیضا تحریرھم من قوى الجھل  والاعتمادیة، ولیس فقط في

 6والمأساة الإنسانیة.
یجب أن تسعى التنمیة الاقتصادیة إلى توسیع قاعدة الھیكل التوزیع في الھیكل الإنتاجي:  -ب 

الإنتاجي لأن التنمیة الاقتصادیة لا تقتصر على مجرد زیادة الدخل الوطني وزیادة متوسط 
في بعض القطاعات الھامة من الناحیة الاقتصادیة والفنیة، كما یجب على  نصیب الفرد التوسع

الدولة بناء الصناعات الثقیلة إن أمكن ذلك من أجل أن تمد ھذه الصناعات الاقتصاد الوطني 
بالاحتیاجات اللازمة ومن أھم المشاكل التي تعاني منھا الدول النامیة والتي تسعى التنمیة 

 7لتحسینھا.
ولا شك بأن ھذا الھدف الاستراتیجي ستقلال الاقتصادي وتعزیز الاعتماد على الذات: تحقیق الا -ج 

یعد من أھم المطالب لكي تتحول تبعیة ھذه الأمة للعالم غیر الإسلامي في الأمور الجوھریة إلى 
حالة الاستقلال الاقتصادي واحترام الذات والتدرج في بناء القوة والسلطان، ونعتقد بأن تحقیق 

Fستقلال الاقتصادي وتعزیز الاعتماد على الذات لابد أن یشملا المستویات التالیة.الا

8 
 :المصادر الداخلیة لتمویل التنمیة .3

یعد التمویل من أھم الأسس التي یقوم علیھا استقرار الاقتصاد لأنھ یساعد في الحفاظ 
الاقتصادیة، سواء كان التمویل على التوازنات المالیة الكلیة إضافة إلى استمراریة عملیة التنمیة 

محلي أو أجنبي، حیث جرت العادة في الدول النامیة أنھا تعتمد على المصادر الخارجیة وذلك 
راجع إلى القصور الشدید والفجوة الكبیرة بین المدخرات المحلیة واستثماراتھا أو یكون مصدره 

 محلي، وتتنوع ھذه المصادر إلى ما یلي:
تمثل مدخرات القطاع العائلي في الفرق بین الدخل المتاح وھو الدخل لي: مدخرات القطاع العائ -أ 

بعد دفع الضرائب الشخصیة وبین الإنفاق على أوجھ الاستھلاك المختلفة، وتعتبر مدخرات 
القطاع العائلي أھم مصادر الادخار في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة، وتأخذ مدخرات 

 9ة أھمھا:القطاع العائلي عدة صور
 المدخرات التعاقدیة (أقساط التأمین، المعاشات، حصیلة الصنادیق المختلفة...الخ)؛ 
 الأصول النقدیة الخاصة بالأفراد (الودائع الجاریة والآجلة)؛ 
 الاستثمار المباشر في اقتناء الأصول الحقیقیة مثل الحلي والمجوھرات والأراضي؛ 
 .سداد الدیون ومقابلة التزامات سابقة 

 

حالة الجزائر، أطروحة الدكتوراه، غیر منشورة، كلیة  -موسى سعداوي، دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة  5
 .4م، ص2007م/2006دیة، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصا

میشیل تودارو، تعریب محمود حسن حسني، محمود حامد محمود، التنمیة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار  6
 .59م، ص 2006المریخ للنشر، الریاض، السعودیة 

 .71حربي موسى عریقات، المصدر مذكور سابقا، ص 7
 .127، صم2006في الاقتصاد الإسلامي، دار الفجر، القاھرة،  ، المنھج التنموي البدیلصالح صالحي 8
سحر عبد الرؤوف سلیم، عبیر شعبان عبده، قضایا معاصرة في التنمیة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، الناشر قسم  9

 .180م، ص 2013الاقتصاد ـكلیة التجارةـ جامعة الإسكندریة، مصر، 
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ترتبط ارتباطا وثیقا بالنشاط الاقتصادي، أي كلما زادت أھمیة ھذا مدخرات قطاع الأعمال:  -ب 

النشاط زادت معھ المدخرات والعكس صحیح؛ في الواقع دراسة مدخرات قطاع الأعمال تتطلب 
 التمییز بین مدخرات القطاع الخاص ومدخرات القطاع العام.

غیر الموزعة التي تحتجزھا شركات المساھمة فقط تتمثل في الأرباح مدخرات القطاع الخاص:  -ج 
دون غیرھا من الشركات، أي كلما زاد ما یتحقق للشركات من أرباح زادت مدخراتھا وتعتبر 

 مدخرات قطاع الأعمال الخاص أھم مصادر الادخار في الدول المتقدمة.
وكة تعود لھا، تؤول مباشرة للحكومة أي أن أرباح المشروعات المملمدخرات القطاع العام:  -د 

وعلیھ فإن مدخرات ھذا القطاع یمكن أن تزداد عن طریق مكافحة الإسراف والضیاع 
الاقتصادي، والعمل على رفع الإنتاجیة والعكس إذا ارتفعت تكالیف الإنتاج بسبب انخفاض 
مستوى الكفاءة الإنتاجیة أو تقادم الآلات وتدھور مستوى الإدارة أو غیر ذلك، فالنتیجة تكون 

Fنكماش الأرباح لا محالة.ا

10 
تعتبر الضرائب الوسیلة التي یتم بموجبھا تمویل جزء من الدخول لدى الأفراد الضرائب:  -ه 

والشركات إلى الحكومة، لأن ھذه الضرائب تستخدمھا الحكومة لأغراض الإنفاق الجاري 
ق التنمیة وكذلك لأغراض الاستثمار، وأن النوع الثاني من الإنفاق ھو الذي یساعد على تحقی

Fویرفع معدل نمو الناتج ونمو تراكم رأس المال.

11 
إن مصطلح التمویل بالعجز، أو ما یسمى أحیانا التمویل  التمویل بالعجز (التمویل التضخمي): -و 

التضخمي، یشیر إلى قیام الحكومة بتوفیر التمویل لأغراض الاستثمار، وذلك من خلال طبع 
تمان من قبل البنوك بدون الحاجة إلى وجود ادخار مسبق؛ النقود من قبل الحكومة أو توسیع الائ

وتلجأ الحكومة إلى التمویل بالعجز عندما ترید تغطیة العجز الحاصل في الموازنة العامة، وذلك 
من أجل دفع النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي والذي تغطیھ من خلال طبع النقود أو 

البنوك التجاریة، إن ھذا النوع من التمویل یجعل الاستثمار  بیع الأوراق المالیة التي تصدرھا
  12یتجاوز الادخار المتاح وبالتالي یولد نوعا من التضخم.

یقصد بھ ذلك التمویل الذي یتم عن طریق الجھاز المصرفي المحلي، الذي التمویل المصرفي:  -ز 
التمویلیة الطویلة یعتبر المصدر الأساسي في تمویل التنمیة الاقتصادیة، فالاحتیاجات 

والمتوسطة الأجل تحصل علیھا المؤسسات والشركات والأفراد عن طریق سوق رأس المال 
في صورة إصدار سندات وأذون الخزینة وعقود وقروض، بینما الاحتیاجات التمویلیة قصیرة 
الأجل من قروض وتسھیلات عن طریق سوق النقد، حیث تقوم المصارف التجاریة بأشكالھا 

لفة بھذه المھمة (تقدیم قروض وتسھیلات قصیرة الأجل) لكن ھذا لا یعني أن تستثنى المخت
Fالمصارف التجاریة من عملیة تقدیم قروض متوسطة الأجل.

13 
ونظرا إلى تنوع المصادر المالیة المحلیة التي تمول التنمیة الاقتصادیة، نتفق على أن 

والتي یمكن توفیرھا من مصادر مختلفة التمویل المحلي ھو: "كل الموارد المالیة المتاحة 

مویل التنمیة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم جمعون نوال، دور النظام المصرفي في ت 10
 .41م، ص2005م/2004الاقتصادیة جامعة الجزائر،

 .192م، ص 2007مدحت القریشي، التنمیة لاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  11
 .193مدحت القریشي، المصدر مذكور سابقا، ص 12
 .43جمعون نوال، المصدر مذكور سابقا، ص  13
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لتمویل التنمیة الاقتصادیة داخل القطر الواحد والتي تھدف في الأخیر إلى تحقیق أو الوصول 

 14إلى تنمیة اقتصادیة شاملة، وتعزیز الاستقلالیة الاقتصادیة للدولة".
 

 ثانیا: السیاسة المالیة
ف لرفع أو خفض الطلب الكلي من إن السیاسة المالیة ھي مجموعة تدابیر حكومیة تھد

السلع والخدمات في المجتمع بقصد بلوغ أھداف السیاسة العامة للدولة، التي تستخدم فیھا آلیات 
خولھا لھا المشرع، نجد منھا التحكم في الضرائب كما ونوعا، تغییر في قیمة الإنفاق العمومي، 

على التسھیلات الائتمانیة وضع إجراءات إضافیة كطرح السندات العمومیة أو إجراءات 
 كقروض الاستھلاكیة مثلا.

 تعریف السیاسة المالیة: .1
لقد اجتھد الاقتصادیون في تقدیم مجموعة متنوعة من التعاریف كل حسب توجھ لكنھا 

 تشترك معظمھا في خصائص مشتركة ولذ سوف نقدم تعاریف التالیة.
المالیة العامة من برامج الإنفاق "بینما یعرفھا البعض بأنَّھا سیاسة استخدام أدوات 

والإیرادات العامة لتحریك متغیرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، الادخار، 
الاستثمار، وذلك من أجل تحقیق الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوبة فیھا على كل من 

 15یرات الاقتصادیة."الدخل والناتج القومیین ومستوى العمالة وغیرھا من المتغ
"السیاسة التي تتبعھا الحكومة في شأن تحصیل الإیرادات العامة التي تغطي النفقات 
العامة، ولذلك فإن ھذه السیاسة تشمل المجالات التي تفرض فیھا الضرائب المباشرة وغیر 
 المباشرة والدرجة التي تفرض بھا، فضلا علن الضرائب المفروضة على الواردات من السلع

 16الأجنبیة."
"السیاسة المالیة ھي استخدام أنشطة حكومیة مالیة معینة في تنمیة واستقرار الاقتصاد، 
وھذه الأنشطة ھي أدوات السیاسة المالیة، الضرائب، الإنفاق، إدارة الدین، المیزانیة العامة، 

 17ویجب أن تنسق وتدمج مع الضوابط النقدیة والاقتصادیة وضوابط الائتمان."
 السیاسة المالیة: أھداف .2

 18وللسیاسة المالیة أھداف عدیدة یمكن إیجازھا كما یلي:
  زیادة الدخول والتكوین الرأسمالي والنمو الاقتصادي أي استغلال الأمثل للموارد والإمكانات

 المتاحة؛
  تحقیق التوظیف الكامل عن طریق إقامة مشاریع مختلفة من قبل المؤسسات العامة والخاصة

 جدوى حاجة السوق من التخصصات المختلفة في مجالات كثیرة كالمھندس مثلا؛ودراسة مدى 
  تحقیق استقرار الأسعار أي التعاون والتنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة في استخدام الأدوات

 الملائمة لمواجھة التضخم والركود الاقتصادي؛ 

عبد المطلب عبد الحمید، التمویل المحلي والتنمیة المحلیة، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  14
 .22م، ص 2001

 محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المیسرة للنشر 15
 . 182م، ص2000والتوزیع، عمان، 

 .270م، ص1992حسین عمر، الموسوعة الاقتصادیة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الرابعة،  16
محمد حلمي الطوابي، أثر السیاسة المالیة الشرعیة في تحقیق التوازن المالي العام في الدولة الحدیثة، دار الفكر  17

 .8الجامعي الإسكندریة، ص
 .246م، ص2014بي محمد موسى عریقات، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار البدایة، الطبعة الأولى، عمان، حر 18
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 جتماعیة في استغلال الموارد لینعم إعادة توزیع الدخول، ویقتضي ھنا العدالة الاقتصادیة والا

جمیع المواطنین بالرفاھیة الاقتصادیة أي استغلال الموارد المتاحة في كافة الأقالیم والمناطق 
 دون استثناء.

 
 الاستقرار المالي .3

یعد الحفاظ على الاستقرار المالي من بین الأھداف الھامة لسیاسة العامة للدول خاصة منھم 
لأنھ ھو جوھر إعداد السیاسات الاقتصادیة، بل أن مختلف تقاریر الھیئات  الدول النامیة، وذلك

الدولیة خاصة المالیة منھا والنقدیة تعتبره من أھم المؤشرات الدالة على صلابة وبیئة 
اقتصادیات الدول وبغیة الوصول التي التعریف الشامل للاستقرار المالي لابد أن نقوم بتعریج 

 19 ر المالي:على أھم مبدأ الاستقرا
الاستقرار المالي كمفھوم واسع: أن یشمل مختلف مكونات النظام المالي كالبنیة التحتیة،  -أ 

المؤسسات، والأسواق، فتعثر أي مكون واحد سیؤدي إلى زعزعة استقرار النظام ككل، وھذا 
 ما یستدعي إتباع رؤیا نظامیة.

یعني فقط أن یحقق التمویل الكافي دوره في عدم نسیان فعالیة أنظمة الدفع: الاستقرار المالي لا  -ب 
تخصیص الموارد والمخاطر، وتعبئة الادخار، وتسھیل تراكم الثروة والتنمیة والنمو، ولكن 

 یجب یعني أیضا كفاءة أنظمة الدفع.
دور انضباط السوق المحلیة: مفھوم الاستقرار المالي لا یعني فقط غیاب أو عدم حدوث الأزمة  -ج 

ولكن أیضا یعني أن یكون النظام المالي قادر على احتواء مثل ھذه الاضطرابات، المالیة الفعلیة 
قبل تشكل ھذه الأخیرة تھدیدا للنظام المالي في حد ذاتھ أو تنتقل لتمس العملیات الاقتصادیة، من 

 خلال التصحیح الذاتي للسوق.
سائر المحتملة على التأثیر على الاقتصاد الحقیقي: یجب تحلیل الاستقرار المالي تبعا للخ -د 

 الاقتصاد الحقیقي.
یجب أن یكون دینامیكي: إن تحلیل الاستقرار المالي ظاھرة مستمرة لذا یجب ربط الاستقرار  -ه 

 بسكون والجمود.
 

 تمویل السیاسة المالیة .4
العجز في الموازنة وفي الإنفاق عن طریق بیع السندات الحكومیة إن الحكومة تقوم بتمویل 

مة)، أو من خلال طبع النقود الجدیدة أو من خلال الضرائب الجدیدة، أو (الاقتراض من العا
الدولة ولذا نجد التزام أخلاقي اتجاه النظام حیث أن " 20نستخدم جمیع ما سبق من الوسائل.

مسؤولة عن القیام بعملیة التنمیة الاقتصادیة، كما أنھا مسؤولة عن المشاریع الضروریة للمجتمع التي قد 
 21الأفراد إما لكبر حجمھا أو عدم خبرتھم بھا، كالأنشطة المتعلقة بتنمیة الثروات الطبیعیة."یحجم عنھا 

 
 

، 2003/2011ذھبي ریمة، الاستقرار المالي النظامي بناء مؤشر تجمیعي لنظام المالي الجزائري للفترة  19
 .17، ص2012/2013، 2ةأطروحة دكتورا، غیر منشورة كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة قسنطین

سعید سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف والمركزیة، الیازوري، عمان،  20
 .276م، ص2010

الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، جدة: المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي سعد بن حمدان اللحیاني،  21
 .207-203ص ص  ،205ص  م،1997للتنمیة، 
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 فعالیة السیاسة المالیة .5

تتمیز السیاسة المالیة بإتباع وتنوع مجالات تأثیرھا خاصة في الأقطار النامیة فیمكن عن 
 22طریق ھذه السیاسة التأثیر على:

  والاستثمار في السلع الرأسمالیة بصورة خاصة وذلك عن طریق حجم الاستثمار بصورة عامة
زیادة الإنفاق الحكومي والإعفاءات أو الامتیازات الضریبیة التي تمنح لاستثمارات في مجالات 

 معینة دون غیرھا؛
  مدى وفرة المؤسسات الخدمیة التي تزود المواطنین بما یحتاجونھ من خدمات مختلفة وبالتالي

 را ھاما في تحدید مستوى الرفاھة الاقتصادي والاجتماعي في القطر؛فإنھا تلعب دو
  مدى وفرة فرص العمل للمواطنین وتأمین حصولھم على الحد الأدنى للدخل یحقق لھم مستوى

 معیشي مناسب، وذلك عن طریق الاستغلال الأمثل للموارد؛
 المتحققة وعدم الاعتماد  تنویع مصادر الدخل الوطني بتنویع مجالات استثمار الفوائض المالیة

 على مصدر واحد كأساس لدخل الوطني كما ھو الحال في الأقطار العربیة النفطیة والأخرى.
وتبقى فعالیة السیاسة المالیة محدودة في ظل "العولمة المالیة ونمو السریع في 

أسواق مالیة المبدلات المالیة الدولیة عن طریق زیادة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، وإنشاء 
 23تتدفق فیھا الرسامیل قصیرة الأجل بین الدول من دون قیود تذكر علیھا."

 ثالثا: الإنفاق العام
 تعریف الإنفاق العام .1

"تشمل كافة النفقات التي تقوم بھا الدولة، أو المؤسسات العامة، الوطنیة والمحلیة بغض 
الوظیفة التي یصدر عنھا الإنفاق في ذلك النظر عن الصفة السیادیة أو السلطة الآمرة أو طبیعة 

 24من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعھ".
"النفقة العامة ھي جزء من المال یمكن أن یكون نقدیا أو عینیا، تقوم الدولة أو من ینوب 

 25عنھا، بإخراجھ قصد تحقیق نفع عام حقیقي".
 26بقصد تحقیق منفعة عامة"."تعرف النفقة العامة بأنھا مبلغ نقدي یقوم بإنفاقھ شخص عام 

 27"تلك المبالغ النقدیة التي تقوم الدولة بإنفاقھا لإشباع الحاجات العامة".
"الإنفاق الحكومي ھو كمیة الدولارات التي تنفق عل كل المستویات الحكومیة لشراء السلع 

 28والخدمات، والمدفوعات التحویلیة، ومدفوعات الفائدة".
 ادیة للنفقات العامةالتقسیمات العلمیة والاقتص .2

یقصد بالتقسیمات العلمیة والاقتصادیة للنفقات العامة تلك التقسیمات التي تستند إلى معاییر 
علمیة تظھر فیھا الطبیعة الاقتصادیة بوضوح شدید، ومن الطبیعي أن تتعدد تقسیمات الإنفاق 

 .254م، ص 2014حربي محمد موسى عریقات، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار البدایة، الطبعة الأولى، عمان،  22
 .43م، ص 2011حسن كریم حمزة، العولمة المالیة والنمو الاقتصادي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،  23
 .72م، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، محمد محرزي عباس، اقتصادیات المالیة العامة 24
 .503م، ص 2006صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في الاقتصاد الاسلامي، دار الفجر، القاھرة،  25
 .27م، ص2003سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي، بیروت،   26
 .260م، ص2011المیسرة، عمان،  محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار 27
 . 362م، ص2013روبرت بارو، الاقتصاد الكلي، دار الفكر، عمان،  28
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كل تقسیم یستند إلى معیار العام، بالنسبة للاقتصادیین، أو من جانب الدولة أو أجھزتھا، حیث أن 

 29معین، ومن أھم ھذه التقسیمات ما یلي:
 النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة؛ -أ 
 التقسیم الوظیفي للإنفاق العام؛ -ب 

 .النفقات الاقتصادیة 
 .النفقات الإداریة 
 .النفقات الاجتماعیة 

 النفقات العادیة والغیر عادیة؛ -ج 
 النفقات المحلیة والغیر المحلیة؛ -د 

 العوامل المؤثرة في الإنفاق العام .3
تعود أھمیة النفقات العامة باعتبارھا الوسیلة الأساسیة ضمن السیاسة التي تستخدمھا الدولة 
في تحقیق الدور الذي تقوم بھ في المیادین المختلفة، أي أن النفقات العامة ترسم حدود نشاط 

داد دور الدولة في النشاط الاقتصادي الدولة الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فھي تتسع عندما یز
 30وتضیق عندما ینحصر ھذا الدور.

ونجد عدة عوامل تحدد وتوجھ الإنفاق العمومي تنطلق من عدة جوانب تبنى على 
 نظرات مختلفة موضحة من خلال الشكل الموالي:

 
 ): رسم بیاني یوضح العوامل المؤثرة في الإنفاق العام01شكل رقم (

 .23ص، المصدر مذكور سابقا، محمدبن عزة  المصدر:
 

 أسباب نمو النفقات في البلدان النامیة .4
 31یمكن تحدید أسباب نمو النفقات العامة في البلاد المتخلفة في العناصر التالیة

تاتي محمد، أثر الإنفاق العام على الاستثمار الخاص، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة  29
 . 8-9، ص ص 2009/2010، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

د، ترشید الإنفاق العام بإتباع منھج الانضباط بالأھداف، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، بن عزة محم 30
 .22. ص2009/2010وعلوم التسییر، جامعة آبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، -حالة الجزائر–سعد أولاد العید، ترشید سیاسة الإنفاق العام دراسة لظاھرة عجز الموازنة العامة للدولة  31
، 2012/2013، 3طروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر أ

 .94ص

العوامل المؤثرة في الإنفاق 
 العام

 :المقدرة المالية للدولة

 المقدرة التكليفية -
 المقدرة الإقتراضية -

 تقلبات مستوى النشاط
 الاقتصادي وعلاقته
 بالدورة الاقتصادية

)حساسية الانفاق العام(  

:الفلسفة الاقتصادية  

نمط الدولة الحارسة  -  
نمط الدولة المتدخلة -  
نمط الدولة المنتجة -  
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 التصدي لقضایا التنمیة ومواجھة التخلف؛ 
 سیاسة التمویل بالعجز ودورھا في مفاقمة العجز الموازني؛ 
  بازدیاد النفقات العامة؛التضخم وعلاقتھ 
 خدمة أعباء الدیون الخارجیة وعلاقتھا بالنفقات العامة؛ 
 موقع البلدان النامیة في البنیان الاقتصادي العالمي؛ 
 .عدم ترشید الإنفاق العام 

وفي الأخیر نقول أن الإنفاق العام ھو أنجع الآلیات التي تستخدمھا السیاسة المالیة، خاصة 
البترولیة، ذلك لأن الضرائب مثلا تكون أكثر نفعا منھا في الدول المتقدمة، ذلك في الدول 

لھیكلھا المتنوع إضافة إلى الحصیلة المعتبرة، وأكثر من ذلك كلھ تملك نسیج صناعي وخدمي 
 تفتقر لھ الدول البترولیة النامیة. الضخم، تكون للإجراءات الضریبة أثر البالغ علیھ وھذا ما

 طبیقي: عرض مشكلة تزاید نفقات المنشئات العامة وآلیة تمویلھا في الجزائرالجانب الت
 في ظل انھیار أسعار البترول

 أولا: عرض الجوانب الإحصائیة للمشكلة
 تقلبات أسعار البترول .1

تتغیر أسعار البترول دوریا، حیث نجد أنھا لا تستقر عند مستوى محدد، رغم توفر  
نتاجیة، لأن ھناك مجموعة من العوامل المتداخلة والمتنوعة في الاحتیاطات وزیادة القدرة الإ

كل الجوانب، إما تؤثر على العرض أو على الطلب، وھذا ما یدفع أسعار البترول إلى الارتفاع 
أو الانخفاض، ویمكن أن ینخفض إلى غایة أن یحدث صدمة بترولیة، وعلى العموم شھدت 

سابقا في مستویات متدنیة، تصل أحیانا إلى التساوي  أسعار البترول تطورا ملحوظا، حیث كانت
مع تكالیف الإنتاج، والجزائر كغیرھا من الدول البترولیة عانت من تقلبات أسعار البترول، 

الذي أدخل الاقتصاد الجزائري في دوامة، كان من أھم نتائجھا التوجھ  1986خاصة بعد أزمة 
إرھاصات تلك الفترة تعاود الرجوع مرة ثانیة وذلك إلى المدیونیة الخارجیة، ولكن الملاحظ أن 

 اعتماد على تدني أسعار البترول.
 ).2016فیفري  - 1999): تطور تقلبات أسعار البترول (01جدول رقم (

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 تطور أسعار
 البترول
 (دولار)

17.48 28.60 24.90 25.30 28.94 38.63 54.33 65.40 74.40 

فیفري  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
2016 

 تطور أسعار
 البترول
 (دولار)

99.06 61.60 79.90 113.8
7 

110.7
2 

109.1
0 99.68 52.79 433.8 

 .2016، وتقاریر الأخیرة 2014مجلة الأوبك للعدد  المصدر:
لقد أثرت الظروف الدولیة بعد الربیع العربي، خاصة في تدني أسعار البترول إضافة إلى 
تخلى الولایات المتحدة الأمریكیة عن حصتھا في الأسواق العالمیة، مما أدى إلى تزاید العرض 
الدولي للبترول، وتعنت بعض دول الأعضاء في الأوبك بعدم تخفیض من الكمیة المنتجة خاصة 
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خلیجیة، كل ھذه المعطیات دفعت أسعار البترول إلى انھیار مما أنذر إلى حدوث أزمة الدول ال

لائحة في الأفق، خاصة في الدول النامیة التي تمثل المواد الطاقویة من صادراتھا السواد 
 الأعظم.

 تزاید نفقات التجھیز والمشاریع العامة الھادفة لتنمیة الاقتصادیة  .2
والبحوث العلمیة عن وجود رابط أو علاقة إن لم نقل أثر العوائد تؤكد الكثیر من الدراسات 

المالیة البترولیة على الجانب الاجتماعي، وذلك للدور الذي تلعبھ عن طریق توزیعھا، أو سیاسة 
الانفاقیة في توجیھ أو تحدید المتغیرات الاجتماعیة وخاصة ما تعلق تحدیدا بالاستھلاك والحد 

البطالة والاستھلاك من أھمیة بالغة، نجد فیما یخص السیاسة الانفاقیة أن  من البطالة ولما تملكھ
الدول المتقدمة تقوم بتقدیم إحصائیات دوریة، وذلك بغیة معرفة مسار التنمیة الاقتصادیة لأن 
التنمیة لیست حسابات اقتصادیة فقط بل أن الجانب الاجتماعي یعتبر من أھم مؤشرات نجاح 

 تصادیة.عملیة التنمیة الاق
تطور نفقات المشاریع العامة إلى نفقات التجھیز في الجزائر من سنة  ):02الجدول رقم (

 2014إلى  2000
 ملیون دینار الوحدة:

 نفقات التجھیز السنوات
النفقات على 
المشاریع 

 العامة
 نفقات التجھیز السنوات

النفقات على 
المشاریع 

 العامة
2000 290.239 67.744 2008 1.932.040 572.979 
2001 415.500 102.727 2009 2.788.434 1.012.836 
2002 509.678 128.215 2010 3.337.952 1.727.900 
2003 613.724 152.008 2011 2.475.487 921.198 
2004 572.657 170.452 2012 2.849.854 1.587.927 
2005 543.994 170.746 2013 2.240.159 1.227.042 
2006 2.376.868 1.272.021 2014 2.744.317 1.139.648 
2007 1.477.667 482.836    

 : اعتمادا على قوانین المالیة لسنوات المذكورةالمصدر
إن المتأمل لتطور أرقام الجدول السابق، خاصة ما تعلق بالنفقات على المنشآت العامة  

بمرحلة جدیدة، فیما یخص الأفكار المطبقة (الاقتصادیة، الاجتماعیة)، یدرك أن الجزائر تمر 
في الجانب الاقتصادي فما تعلق بالتنمیة الاقتصادیة انتھجت نظریة النمو المتوازن 
لــ"نیركسیھ" التي تھدف إلى خلق جبھة عریضة من الاستثمارات الصناعیة والفلاحیة، 

تصادي فھدفت إلى رفع الخدمیة، أي تطویر جمیع القطاعات في آن واحد. أما قضیة النمو الاق
معدلھ من خلال تبني سیاسة انفاقیة تعتمد على الفكر الكینزي، وتجلى ھذا في مخطط طویل 
الأجل تبنتھ الجزائر في قضیة التنمیة، حیث قسم إلى ثلاث مراحل أو برامج كتالي، برنامج دعم 

)، وفي 2009-2005)، ثم برنامج التكمیلي لدعم النمو (2004-2001الإنعاش الاقتصادي (
)، الذي یعتبر من أضخم البرامج التنمویة تكلفة 2014-2010الأخیر برنامج التنمیة الخماسي (

 في الجزائر.
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 خصائص الاقتصاد الجزائري .3

إن الاقتصاد الجزائري یتمیز بعدة خصائص ھي في الواقع سلبیات تحسب علیھ لیس  
الاقتصادي، ھیكل میزان المدفوعات، ارتباط معظم لھ خاصة ما تعلق بالموازنة العامة، التنوع 

القطاعات وتأثرھا بقطاع واحد، التأثر السریع بالأزمات المالیة والاقتصادیة الدولیة وسوف 
 نلخص ھذه الخصائص كتالي:

 المحروقات تمثل المصدر الرئیسي للدخل الوطني؛ 
 الحقیقة؛ الدولة المسؤولة عن معظم الخدمات الاجتماعیة بأقل من أسعارھا 
 ھیكل میزان المدفوعات مختل، حیث تشكل المحروقات أھم المواد المصدرة؛ 
 النفقات العامة في تزاید مستمر والجبایة البترولیة في تراجع مستمر، عجز مزمن؛ 
 قابلیة القطاع الخاص على تمویل النفقات الاستثماریة من خلال حجم الادخار الكبیر؛ 
 وف الاقتصادیة العالمیة من خلال ارتباطھ بتغیرات أسعار تبعیة الاقتصاد الجزائري لظر

 البترول.
 ثانیا: سندات الخدمات العامة كأحد الآلیات لتمویل العجز ودفع التنمیة الاقتصادیة

إن من أھداف ھذه الورقة البحثیة ھو إیجاد الأدوات المالیة المناسبة لتمویل الإنفاق 
ث عن طرق تغطیة ھذه الفجوة لأن ھذا الموضوع العمومي ولیس تحلیل أسباب العجز والبح

 یتطلب وقت خاصة ما تعلق بالھیكل العام للموازنة أي رفع الإیرادات العامة.
ومن العوامل التي تدعو لاستقرار الوضع الاقتصادي ھو زیادة الإنفاق العام أو المحافظة 

تذبذب في الإنفاق یؤدي إلى على مستوى معین، بغیة إبقاء أو زیادة الدخل الوطني، وأن أي 
خلل في التوظیف الكامل للموارد الذي ینجر عنھ تراجع حجم الإنتاج إضافة إلى ظھور بطالة 
مزمنة، ویتم علاج ذلك أساسا عن طریق النشاط الاستثماري الحكومي في المشروعات العامة 

مداخیلھا نتیجة تھاوي (الاقتصادیة، الاجتماعیة)، وبما أن الجزائر تعاني من تدھور مستمر في 
 أسعار البترول لابد من إیجاد الحلول السریعة والناجعة بھدف عدم تعطیل التنمیة الاقتصادیة.

إن نجاح آلیات ونماذج السیاسات المالیة تعتمد بشكل كبیر على تفاعل الأطراف المساھمة 
ي یعرف أن استحقاقھا ومتدخلة في ھذه الآلیات، وباعتبار دراستنا ھذه تتطرق إلى السندات والت

لا یكون بأرباح بل بالفوائد وھذا ما یجعل منھا منفرة الإقبال خاصة بین المجتمع الجزائري لھذا 
عرضنا في دراستنا شھادات أو سندات الخدمات العامة والتي تخلو من الفوائد الربویة بل تشمل 

 خدمات عامة على فترات طویلة.
 سندات الخدمات العامة: 

الحكومة عند تأدیتھا الخدمات المختلفة أن تحصل على الربح، بعكس الدور لاستھدف 
الإنتاجي الذي تقوم بھ الحكومة عن طریق المؤسسات والھیئات الإنتاجیة التي تنشئھا، والتي 
تقوم بإنتاج السلع والخدمات لبیعھا للمستھلكین، بغرض الربح وتقسم الخدمات الحكومیة 

لقد سبقتنا العدید من  32م ثلاثة رئیسیة حسب طبیعتھا وأھدافھا.لأغراض التخطیط، إلى أقسا
الدول الإسلامیة من حیث التعامل بھذه الورقة، ولذلك نجد كثیر من الشھادات على سبیل المثال 

 33لا الحصر كتالي:
 شھادات ودائع استثمار: بیت التمویل الكویتي، البنوك الإسلامیة في السودان؛ 

 .193حسین عمر، المصدر مذكورا سابقا، ص 32
رحیم حسین، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكریین الإسلامي والغربي، دار المناھج لنشر والتوزیع، عمان،  33

 .194م، ص2006
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 الأوقاف والمقدسات الإسلامیة في الأردن؛ سندات المقارضة: وزارة 
 شھادات المعاملات الإسلامیة: بنك مصر للمعاملات السلامیة؛ 
 شھادات استثمار البنك الإسلامي لتنمیة: وھي مخصصة لتمویل تجارة البنوك؛ 
 شھادات المشاركة لأجل محدد: تصدرھا البنوك والمؤسسات التمویلیة في باكستان؛ 
 ویل لھیئة الاستثمار: بنغلادیش؛شھادات صنادیق التم 
 .شھادات القرض الحسن: وعي قصیرة الأجل أصدرتھا حكومة مالیزیا 

 
 :ولإعطاء أمثلة عن مثل ھذه الخدمات

 خدمة الكھرباء والغاز تصدره سونلغاز ویكون معد على كمیة معینة من الكھرباء والغاز  سند
كیلو واط من الكھرباء 500.000دج تحسب فیھ 20.000إلى أجل مسمى، مثال شراء السند 

تستحق خلال ثلاث سنوات، تمنح لصاحبھ نصف استھلاكھ للغاز مجانا طول ھذه المدة. 
 وتستحق عن طریق الخصم المباشر من فاتورة الزبون.

  دج 7.500سند لتنقل في وسائل النقل العام (القطار، الترامواي، میترو)، مثال یكون مبلغھ بــ
 ي السنة الواحدة. عند كل رحلة تشطب الخانة المخصصة لذلك.رحلة ف 120یتكون من 

  سند النقل البري للمسافرین لقد أنشئت الدولة شركة وطنیة لنقل البري للمسافرین تمس معظم
أرجاء الوطن ولذلك أیضا نفترض أن الدولة تطرح سندات النقل البري خاصة في الثكنات 

 كلم.6.000دج لــ 4.000والجامعات ویكون مثلا مبلغھ 
  لتر من الماء 90.000سند خدمة المیاه تصدره الجزائریة للمیاه، یمكن أن یحصل صاحبھ على

 ج.د5.000مقابل 
  سندات الطریق السریع حیث یستطیع مستخدم ھذه الطریق أن یتخلص من الدفع الدوري بأن

 أي ستخدم لسنة واحدة فقط.دج 17.000یحصل على سند سنوي یقدر بــ 
الخدمات العامة التعلیمیة الصحیة ومن أھم ما یزید في تداول ھذه السندات وغیرھا من 

ھي فتح مواقع الكترونیة لتدولھا، وغیره ووضع ومضات إشھاریة في التلفزیون مثلا، مع 
 الاستمرار في الإصدار لي استحقاقات طویلة.

 : من أھداف المرجوة من ھذه السندات
  المنشآت العامة) بحیث تأثر على الفجوة في الموازنة العامة؛تغطیة النفقات العامة (نفقات 
 تجنیب الاقتصاد الجزائري لتشنجات على الأقل في الأمد القصیر؛ 
 تحسن وتوجیھ عملیة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر نحو الأفضل؛ 
 تمویل المشروعات الآنیة حتى تنضج المشروعات السابقة؛ 
 امل لتلك المؤسسات، وتغطیة مصروفاتھا.المساھمة في زیادة رأس مال الع 

 قضیة تداول ھذه السندات من الوجھ الشرعي:
سندات الخدمات العامة سندات قابلة لتداول لأنھا مبنیة على عقد الإجارة فلیس فیھا 
شرط القبض من قبل المستأجر الذي یحق لھ أن یؤجر ما استأجر قبل قبضھ، فلا تنطبق ھنا 

ع بیع المسلم فیھ قبل قبضھ، لأن الإجارة ملك للمنفعة، فھي تملك عند أحكام السلم، التي تمن
الإجارة ولا یشترط فیھا القبض لأن قبض المنفعة یكون باستھلاكھا، وقد اتفق الفقھاء على أن 
للمستأجر أن یؤِجر ما استأجره وإن اختلفوا في بعض شروط ذلك، فمنھم من قال بحق المؤجر 

ن لا یؤجر غیره، والجمھور ذھب على أنھ لیس للمؤجر ذلك، لأنھ أن یشترط على المستأجر أ
قید على ملك تام للمستأجر حصل علیھ بالعقد، والناس مسلطون على ما یملكون، ومنھم من 
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اشترط قبض العین المؤجر قبل جواز تأجیرھا ثانیة، ولكن الجمھور اجمع على عدم اشتراط 

 34ذلك.
 الخاتمة

أن تقوم المدخرات الخاصة، والمتمثلة في سندات الخدمات  وفي الأخیر نشیر أنھ لابد
العمومیة، من خلال تفاعل كل الأطراف وخاصة المكتتبین والمؤسسات العمومیة، بدورھم 
بأكمل وجھ خاصة في تمویل المشاریع التنمویة، التي تحتاج في الوقت الراھن إلى مصادر 

 حتیاطات المالیة.تمویل، في ظل التراجع الرھیب للمداخیل وتأكل الا
إن سندات الخدمات العمومیة سوف تشكل على الأقل في الوقت الراھن آلیة فعالة، في 
توجیھ المدخرات الخاصة من جھة وبناء الثقة بین المدخرین والمؤسسات المالیة من جھة ثانیة، 

احة خاصة بعد قضیة الخلیفة، لأن الأزمة تتطلب لفكھا جھود كل الأطراف الفاعلة في الس
 الاقتصادیة.

وبغیة الوصول إلى الأھداف المرجوة، یتعین على السلطة المركزیة إعطاء حریة أكبر 
للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، في البحث عن طرق تمویلھا، خاصة مع ما یتماشى مع الدین 

ائر، والعرف، بھدف نجاح ھذه الآلیات، وتعزیز وتثمین قدرة الأسواق المالیة والنقدیة في الجز
والسعي إلى خلق طرق استثمار إسلامیة لامتصاص المدخرات المعطلة وإعادة توجیھھا للدورة 

 الاقتصادیة.
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